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Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la condamnation d'un mineur à une peine
d'emprisonnement sans motiver spécialement sa décision de substituer cette sanction pénale à une
mesure de protection. Viole également les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale la
cour qui omet, dans une telle hypothèse, de réduire de moitié le maximum et le minimum de la peine
encourue, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé en arabe

حدث ـ جنحة الهروب ـ مركز رعاية الطفولة ـ عقوبة حبسية ـ تعليل.
يون القرار المطعون فيه ناقص التعليل لما أدان الحدث من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة (بناء عل مقتضيات الفصل 309
من القانون الجنائ) وقض عليه بالحبس النافذ دون أن يعلل ما قض به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إل العقوبة
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.أو الأدن نصف الحد الأقص السالبة للحرية، ولم يخفض العقوبة إل

Texte intégral

القرار عدد: 736/3، المؤرخ ف: 14/4/2004، الملف الجنح عدد: 2094/04
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
22.01 نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الحال

وبعد الإطلاع عل المذكرة المدل بها من الطاعن بواسطة الأستاذ لمط حسب المقبول للترافع أمام المجلس الأعل والمستوفية
للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 ـ 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم.

ف شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون. ذلك أن الضنين تم إيداعه بمركز
حماية الطفولة بأمر السلطة المختصة بناء عل حم قضائ ف وقت لم يبلغ السادسة عشر من سنه، وبالتال فلا ينطبق عليه التدبير
الجنائ المتخذ ف حقه لأنه تراع ف اعتبار ذلك التفسير ف صالح المتهم وعدم جواز القياس وقد دفع دفاع العارض بذلك أمام محمة
وم عليه بها والمتابعة فمة لم تجب عن ذلك بل اعتبرت أن العقوبة المحنحت منحاه إلا أن المح الاستئناف وكذا النيابة العامة الت

محلهما ودون تعليل لذلك مما يون خارقا للفصل 3 من القانون الجنائ وفاسد التعليل.
ومن جهة أخرى فالمادة 517 من القانون الجنائ أجازت بصفة استثنائية للمحمة نظرا لظروف الحدث الشخصية والبالغ 12 سنة أن
والأدن مقدار العقوبة الأقص ون القرار معللا وأن تخفض فشرط أن ي عقوبة سجن أو غرامة عل حقه تدابير الوقاية إل تعوض ف
م الابتدائمة أيدت الحللعقوبة هو ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فالمح جعل الحد الأقص النصف، وأن الفصل 309 من القانون الجنائ إل

الذي قض عليه بشهرين حبسا نافذا، مما يون خارقا للقانون.
ن معللة أو كانت تحتوي علام تبطل إن لم تفإن الأح مقتضيات الفصلين 365 ـ 370 من قانون المسطرة الجنائية الحال بناء عل

أسباب متناقضة.
وبناء عل الفصل 482 ق.م.ج.

حيث إن المحمة المطعون ف قرارها أيدت الحم الابتدائ الذي أدان الضنين بدر الدين من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة بناء
عل مقتضيات الفصل 309 من القانون الجنائ وقض عليه بشهرين حبسا نافذا دون أن يعطل أي منهما ما قض به من تعويض تدبير
فضلا عل ،عقوبة سالبة للحرية وفق ما ينص عليه الفصل 482 من قانون المسطرة الجنائية الحال الحماية من الحرية المحروسة إل
أنها لم تحترم مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور عندما لم تخفض العقوبة إل نصف الحد الأقص أو الأدن، مما يجعل

قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
من أجله

قض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14/4/2003 ف القضية عدد 744/03 وإحالة
الملف من جديد عل نفس المحمة لتبت فيه  وه مشلة من هيئة أخرى وعل الخزينة العامة الصائر.

ائن بشارع النخيل حال بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل به صدر القرار وتل
الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاج رئيسة والمستشارين ـ عتيقة السنتيس ومحمد مقتاد
ومحمد بنرحال ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة أمينة الجيراري الت كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد عزيز إيبورك.
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